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غير نزيه وغير عادل
التخطيط للمستوطنات الفردية في النقب 
أورن يفتحئيل

في أيلول 2005 صادقت لجنة الشؤون التخطيطية المبدئيّة التي تعمل إلى جانب المجلس القطري للتخطيط والبناء، على مخطط "طريق النبيذ" الذي يمنح تراخيص بناء لثلاثين مستوطنة فردية في "رمات هنيغف"، والتي تمّت إقامة عشرين منها فعليًا على الأرض. في ما يلي عدد من الملاحظات النقدية على المخطّط، والتي شكّلت أساسًا لإعداد "شهادة خبير" لدعم الالتماس الذي يعدّه مركز "عدالة" بالتعاون مع تنظيمات إضافيّة ضدّ المخطّط.

إدّعائي المركزي هو أنّ قرار المصادقة على المخطّط مخطوء، وذلك لاعتبارين أساسيين: الأوّل، أنّه يناقض بشكل غير معقول سياسة التخطيط اللائقة في دول متعدّدة الإثنيّات عمومًا، واتجاهات التخطيط الإسرائيلي بشكل خاص. الاعتبار الثّاني هو أنّ المخطّط يتعارض مع مبدأي المساواة وعدالة التوزيع، وسوف يؤدّي إلى مفاقمة الغُبن بحقّ العرب - البدو في منطقة النقب، وإلى تعميق اغترابهم عن المجتمع وعن مؤسّسات التخطيط. وهي إسقاطات في غاية الإشكاليّة تتركها العمليّة التخطيطية، التي يُتوخّى منها أن تساعد في تحسين جودة حياة سكّان المنطقة كافة.
التناقض مع مبادئ التّخطيط اللائق
تشكّل التّغييرات في الاستيطان الرّيفي والاستيطان خارج المدن موضوع جدلٍ مركزي لدى العاملين في تخطيط المدن والمناطق في معظم أنحاء العالم الآخذ بالتمدّن. ويتمحور الجدل في جانبين أساسيين للتخطيط - الإثني والبيئي.
يرتبط الجانب الأول بتأثير الاستيطان على العلاقات بين مجموعات داخل مجتمعات متعدّدة الإثنيات. فقد تم تسويق الصيغ الأولى لمخطّطات المستوطنات الفردية في النقب بين الجمهور كما لو أنها تساعد على "منع سيطرة البدو على أراضي النقب"، وكذلك تقوية السكان اليهود في المنطقة. هذه المخططات ألغيت في محكمة العدل العليا (قرار حكم محكمة العدل العليا 99/243 في التماس "أدام طيفع فدين" (إنسان، طبيعة وقانون)، من يوم 2 تمّوز، 2001)، وتعرّضت لنقد حاد في تقرير مراقب الدولة 50 ب (2000)، في أعقاب محاولات الالتفاف على إجراءات التخطيط وتسويق الأرض المتعارف عليها، بغرض جعل المستوطنات مأهولة باليهود فقط.
يصيغ المخطّط الراهن ("طريق النبيذ") هدفه بشكل مختلف بعض الشيء، بوصفه تحسينًا للعرض السياحي في المنطقة. على الرّغم من ذلك، فحقيقة أنّ الأطر التي بادرت إلى المخططات السابقة تقف، أيضًا، خلف المخطّط الراهن (المجلس الإقليمي رمات هنيغف، دائرة أراضي إسرائيل)، والشبه في التفاصيل الحيّزية للمخطط (توزيع المستوطنات الفردية في موقع مشابه، ووجودها على امتداد محاور حركة السير نفسها)، هي حقيقة تشهد على أنّ الأهداف الإثنية لا تزال كامنة "بين سطور" المخطّط الراهن.

إذًا، من الجدير أن نعرض بإيجاز المعلومات المتوافرة حول مسألة التخطيط الحيّزي - الإثني الحسّاسة. ثمّة أدبيّات مهنية عديدة تتناول هذا الجانب من التخطيط وتتمحور في دول المهاجرين/ المستوطنين، أو في بؤر الصراعات الإثنية على المساحات، وتشير غالبية الأدبيّات - القانونية، التخطيطية والاجتماعية - بوضوح إلى أنّ النقل المخطّط للمستوطنين يشكّل، بشكل عام، جهازًا للسّيطرة على الأقليّات التي تقطن في الضواحي.
ليس المقصود من الادّعاء هنا أنّ مخططًا صغيرًا نسبيًا يسعى لإقامة ثلاثين مستوطنة فردية في النقب (والمصادقة عليها فيما بعد)، يماثل مخطّطات نقل السكان الكبيرة الواردة فيما يلي، في إسبانيا، الاتحاد السوفييتي أو سيريلانكا. فالمفهوم المركزي للمخطّط هو التوجّه الدؤوب بغرض السيطرة الحيّزية - التخطيطية للأغلبية على الأقلية، والسابقة التخطيطية التي يخلقها، كما سأفصّل فيما يلي.
يعرّف عالم السياسة والاجتماع المعروف جون مكغاري ((McGarry هذه السياسة بوصفها "هندسة ديمغرافية" تمسّ، حسب اعتقاده، بشكل بنيوي بالعلاقات بين المجموعات وتُدخل في صفوفها ديناميكية من التوسّع العنيف، الدفاعية المتطرّفة، والصراع الحيّزي بعيد الأمد. وهو يبيّن في أبحاثه المقارنة الرائدة كيف أنّ الدول التي ترفع لواء السيطرة الإثنية تقوم على الدوام بنقل مجموعات سكانية، وفي الأساس بطريقتين اثنتين: (أ) نقل أبناء مجموعة الأغلبية إلى مناطق تتركز فيها أقليّات إثنية، بغية تفرقة وإضعاف تلك الأقليّات؛ (ب) تقييد وتركيز المجموعة السكّانيّة الأقليّة بغية التقليص من حيازتها على الحيّز، وبالتالي تقييد نفوذها السياسيّ.
 

وكإثبات على ذلك، يحلّل مكغاري تطوّر العلاقات في عدد من الدول. ففي شمال إيرلندا، مثلاً، حاولت حكومات مختلفة إدخال البروتستانت إلى مناطق كاثوليكية؛ في إسبانيا تحت حكم فرانكو، نقلت الحكومة قشتاليين ناطقين بالإسبانية إلى المناطق الباسكية، وفي الاتحاد السوفييتي نقلت الدولة السوفييتية سكّانًا ناطقين بالروسيّة إلى الجمهوريات المختلفة، وخصوصًا في المناطق البلطيقية. هذه "الهندسة الديمغرافيّة"، التي طُوّرت بواسطة أجهزة التنظيم، التطوير والاستيطان، خلقت بؤرًا عميقة من الصراعات الإثنية التي لا تزال تقضّ مضاجع تلك المجتمعات حتى أيامنا هذه. من هنا، فإنّ سياسة "إدخال" سكان من أبناء مجموعة الأغلبية إلى الضواحي، هي سياسة إشكاليّة جدًا، ومن الجدير بمؤسّسات التخطيط الإسرائيلية أن تتعلّم من التجربة الإشكاليّة التي حدثت في هذه الدول، من أجل مقارنتها بها.
في بحثٍ آخر ذي صلة، يحلّل الباحث الهندي - الأمريكي نيهال فيريرا (Perera) بشكلٍ مفصّل مخطّطات الاستيطان لدى حكومة سيريلانكا في المناطق الجدباء الجافّة من الدولة. ولهذه المقارنة صلة كبرى، كون طريقة الاستيطان التي اتبعتها حكومة سيريلانكا قامت على تخصيص مستوطنات فردية، على خلفيّة صراع إثنيّ إقليميّ متواصل بين الأغلبية السنهالية وبين أقليّة التاميل. فالحكومة التي تسيطر عليها الأغلبية السنهالية خصّصت على امتداد عشرات السنين قسائم زراعية في شمال الدولة لعائلات سنهالية من الجنوب ممّن لا تملك أراضي. وكان الهدف هو تقليص الضغط على البنى التحتية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ولكن، أيضًا، نقل سنهاليين إلى مناطق في الشمال تُطالب بها الأقلية التاميلية كوطن إثنيّ حصريّ
. لقد أدّت هذه السياسة، إلى جانب عوامل أخرى، إلى أزمة ثقة مستمرّة بين الأقليّة وبين الحكومة، وإلى اندلاع حرب أهلية دامية. ويُجمل فيريرا قائلاً بأنّه لربّما أضاف هذا المخطّط أجزاء معيّنة إلى مناطق النفوذ السّنهالية، لكنّ الثمن المتمثّل بتدهور العلاقات بين المجموعات السكّانية كان باهظًا، ولا يبرّر تفعيل المخطط، حتى من وجهة نظر الأغلبيّة السنهالية نفسها.
 من خلال دراساتي المختلفة في مجال العلاقات الإثنية، أطلقت على نظام الحكم في إسرائيل، أسوةً بدول يمكن مقارنتها بها مثل سيريلانكا، أستونيا، صربيا والسودان، اسم "إثنوقراطي"، أي النظام الذي يشجّع التوسّع والسيطرة لدى مجموعة إثنية طاغية، والتي تتملك مؤسسات الحكم. السياسة الإثنوقراطية تمسّ، أساسًا، بالأقليّات المعرّفة بوصفها "خارجية" (أي التي ليست جزءًا من "الأمة" التي تتبع إليها الدولة)، لكنها تعمل، أيضًا، على التقسيم الداخلي لمجموعة الأغلبية وفقًا لمعايير إثنية - طبقية، في معظم الأحيان.
يمسّ النظام الإثنوقراطي بغالبية مبادئ الديمقراطية المعروفة، وعلى الأخصّ بالمواطنة المتساوية. أحد المداميك المركزية في تعزيز قوّة الأنظمة الإثنوقراطيّة هو السيطرة على الحيّز، وخاصة إلصاق الصّفة الإثنيّة بالأرض، الاستيطان والحيّزات المدينية. يجري تلاعب واسع في غالبية الأنظمة الإثنوقراطية في الحيز، ويحدث هذا غالبًا من خلال تقليص سيطرة الأقليّات وتوسيع سيطرة مجموعات سكانية من بين الأغلبية. وبناءً عليه، فإنّ مخطط "طريق النبيذ" يشكّل مركبًا في المبنى الإثنوقراطي للحيّز الإسرائيلي، ومن هنا تكمن أهميّته في تعزيز سياسة تواصل تهويد الحيّز بشكل غير متساوٍ، غير عادل وغير ديمقراطيّ
.
بالإضافة إلى الاستنتاجات الإشكالية من الجانب المقارِن، تلوح، أيضًا، أسئلة معيارية منوطة بالمخطّط المقترح: ما الذي "يبثّه" لمجموعة الأقلية العربية - البدوية التي تعيش في النقب؟ ما هي الرسالة المترتّبة عنه؟ فمن وجهة نظر السكان البدو، يندرج المخطط ضمن موجة من المخطّطات التي تسعى إلى إقامة عشرات المستوطنات في النقب، في حين أنّ أحد أهدافها المركزية هو تقيّيد حيازة الأراضي من قبل العرب البدو. مثلا، الخطّة الحكومية التي صودق عليها في تموز 2003 لإقامة 30 بلدة يهودية جديدة، 14 منها في النقب، تعجّ بمصطلحات مثل: "خلق حد فاصل بين البلدات البدوية"، "منع السيطرة البدوية"، أو ضمان أمن سكّان النقب (اليهود)
.
يتّضح من النقاش الذي عرض في الفقرات السابقة حول التخطيط الحيزي والإثني أنّ محاولة تشجيع الهجرة اليهوديّة إلى النقب بمساعدة المستوطنات الفردية تبثّ للبدو مواطني الدولة ما مفاده أنّ وجودهم هو بمثابة "مشكلة"، لا بل إنّه "عنصر معادٍ" يتوجّب على الدولة السّيطرة عليه. تعزّز الخطّة من مواصلة الاستيطان اليهودي، أيضًا، على حساب مواطني الدولة العرب، إن كان بشكل مباشر – من خلال الاستيطان على أراض يطالب بها البدو؛ أو بصورة غير مباشرة – من خلال ممارسة سياسة تهدف إلى السيطرة اليهودية على أراضي النقب.
تتوافر في الأدبيات الأكاديمية سلسلة طويلة من الأبحاث القانونيّة، التخطيطية والفلسفية، التي تحلّل بشكل نقدي مخطّطات الاستيطان الإثني في المناطق الحدودية، بهدف تقييد وإضعاف أقليات إثنية. وهكذا، يعتبر المؤرّخ القانوني أريك باوسون (Pawson) استيطان البيض في نيوزلندا، والذي توسّع على الغالب على هيئة مزارع لأفراد بيض في مناطق الأقلية الماورية، بمثابة "مسّ عميق ومتواصل في العلاقات بين المجموعتين السكانيتين"
. على نسق شبيه به، يدعي عالم الجغرافيا ديفيد ميرسر ((Mercer في مقال له بأنّ مخططات الاستيطان الأسترالية، التي عرضت على المستوطنين البيض، وعليهم فقط، أراضي في المناطق الريفية، "شكّلت أحد المركبات المركزية في تدمير المجتمع الأبوريجيني، وفي تفتيت الثقة بين الدولة وبين الأقلية الأصلية، حتى أيامنا هذه"
. وتحذّر الباحثة المعروفة فينسا واتسون، أيضًا، في مؤلفاتها من التطوير المديني والإقليمي القائم على محو الأقليات، وبالتالي إضعافها وإقصائها عن عمليّة التخطيط واستخدام الحيّزات المخططة
.
أحد المبادئ التخطيطية الإضافية التي تُطرح باستمرار في النقاشات المهنية والأكاديمية بشأن الاستيطان الريفي هو الحفاظ الأقصى على المساحات المفتوحة والمناظر الطبيعية. لقد تحوّل هذا المبدأ إلى مبدأ رائد في معظم الدول الصناعية، إزاء التمدين المكثّف، الزحف للضواحي، والتدهور البيئي المنوط بهما. فقد توقّفت الدول الصناعية -تمامًا تقريبًا- عن إقامة بلدات جديدة، في حين أنّ التطوّر الحيّزي يتمّ أساسًا عن طريق بناء أحياء على تخوم المدن القائمة أو عن طريق توسيع قرى قائمة. إنّ التوجّه التخطيطيّ الرائد اليوم يؤيّد زيادة الكثافة المدينية، استخدام المواصلات العامة (وخصوصًا القطارات) والحماية المشدّدة للمساحات المفتوحة، التواصلات البيئية والمناظر الطبيعية، من أجل رفاهية الجمهور بأكمله
. إن المخطّط الذي يسعى لإقامة عشرات المزارع العائلية الجديدة، بأدنى كثافة، على طول محاور الطرق الرئيسية، يمسّ بشكل سافر بتلك المبادئ.
لا أنوي التعمّق في المسألة البيئية، المفصّلة بشكل كامل في الإلتماسات التي قدّمَتْها في السنوات الأخيرة تنظيمات بيئية مثل "شركة حماية الطبيعة" و "إنسان، طبيعة وقانون"، بل الإشارة الى أنه حتى من الناحية البيئية فإنّ مخطط "طريق النبيذ" مشوّه، لأنه يمس بمساحات مفتوحة شاسعة، بتواصلات بيئية وبمناظر طبيعيّة متميّزة على امتداد محاور السير المكشوفة أمام الكثيرين. علاوةً على ذلك، فإنّ التطوير الضئيل الذي يقدمه المخطط، والذي يقضي على موارد أرض شاسعة، يتناقض بوضوح مع توجه التخطيط القطري الذي جرت صياغته في سلسلة من وثائق التخطيط والمخططات القطرية. إنّ أبرز الوثائق هي المخطّط الرئيسيّ لإسرائيل في العام 2020 الذي تبنته الحكومة في العام 1996، والخارطة الهيكلية القطرية رقم 35، واللذان يؤكدان بوضوح على الحاجة في التعبئة المدينية، وحماية المساحات المفتوحة كقيم تخطيطية عليا. إن التطوير المقترَح يتناقض، أيضًا، مع توصيات مجموعة من المخطّطات القائمة للمنطقة نفسها، بما في ذلك خارطة لواء الجنوب ومخطط متروبولين بئر السبع.
ختامًا، يخلق المخطّط، أيضًا، سابقةً خطيرةً كونه يسمح بالتّطوير لصالح الإسكان في غير إطار البلدات، وبهذا سيخصخص عمليًا أراضي عامة واسعة تنتقل الى سيطرة عائلات خاصة ومستثمري تطوير. من شأن هذه السابقة أن تخلق ضغطًا متراكمًا على مؤسسات التخطيط لتطوير مساحات مفتوحة، وأن تؤدّي، كما يبدو، إلى تآكل متعاظم في إحتياطيّ المساحات المفتوحة والأراضي العامة. 

إذًا، يتناقض مخطط "طريق النبيذ" بوضوح مع المنطق التخطيطي للعقد الأخير، إن كان في مسألة التخطيط اللائق بمجتمعات متعدّدة الإثنيّات، أو في قضيّة الحفاظ على البيئة والمساحات المفتوحة.
المسّ بمبادئ المساواة وعدالة التوزيع
وفقًا للمعلومات والتّجربة التي تراكمت في مختلف أرجاء العالم، خلال السنوات المئة الأخيرة، يوجد للتخطيط الحيّزي عدد محدّد من الأهداف. يتوجّب عليه ضمان تطوير مديني وإقليمي منظّم، ناجع، نزيه ومفتوح، من خلال احتساب مجمل الضغوط والمصالح الممارَسة بشكل دائم على اتجاهات تطوير الأراضي المخططة. من المتعارف عليه في الأدبيّات المهنيّة أنّه يتوجّب على التخطيط الحيّزي العمل من أجل تحسين جودة حياة السكّان، وإيلاء الاهتمام، قدر الإمكان، لاحتياجات ورغبات سكان المنطقة العينية، من خلال التعاطي المتساوي مع مجمل المجموعات الاجتماعية. إذًا، المساواة المدنية هي بمثابة المنارة لأخلاقياّت التخطيط.
عادة ما تتضمّن أهداف السياسة الحيّزية المتنوّرة المعمول بها في معظم الدول المتحضرة، أيضًا، تقليص الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية، الحفاظ على هوية المجموعات السكانيّة المتميّزة، وتحسين العلاقات الاجتماعية. هذه المبادئ مشمولة في نظريات كثيرة حول السياسة العامة
 ، وكذلك في مناهج تعليم تخطيطية في شتّى أنحاء العالم
. تشمل عملية التخطيط في هذه الدول، عادة، تعريفًا للاحتياجات التخطيطية لمجموعات سكانية مختلفة، وبناء برامج تخطيطية وفقًا لتلك التعريفات.
ترتبط هذه العمليّة بشكل وثيق بفكرة العدالة في التوزيع التي تؤكد على تخصيص الموارد حسب الاحتياجات (needs)، خلافًا للمتعارف عليه حسب منطق السوق أو التفكير الفئوي، اللذان يُخضعان توزيع الموارد إلى القدرة على الدفع أو الانتماء الإثنيّ. جرت صياغة توجّه عدالة التوزيع في التخطيط عبر سلسلة من الأبحاث المنشورة، التي تعتبر مرجعيات في هذا المجال، لعالم الجغرافيا والمخطّط ديفيد هارفي (Harvey)، والفيلسوفة ايريس م. يونغ (Young)، اللذان يطوّران في مؤلّفاتهما منظومة معايير منهجية لتحديد توزيعة الموارد في الحيّز وفقًا لمبادئ الاحتياجات، العطاء للصالح العام، التفضيل الإيجابي والاعتراف بهويّات الأقليات
. 
إنّ العمليّة التخطيطيّة التي تؤكّد على المساواة المدنيّة، إحتياجات المجموعات الخاصة والإجراء النزيه والمنفتح، قائمة كأمر مفروغ منه في الأنظمة المهنية لدى نقابات التخطيط في كثير من الدول (مثلا: أستراليا، إيطاليا، بريطانيا، هولندا والولايات المتحدة)، وكذلك في القوانين ذات الصلة، كقوانين التخطيط والبناء وقوانين السلطات المحلية في تلك الدول
. لقد وجد جهاز التخطيط في إسرائيل أيضًا أنه يجدر إضفاء مضمون في شعارات إشراك الجمهور، التي باتت معيارًا مقبولاً في التخطيط الإسرائيلي. وتظهر هذه المسألة، أيضًا، في معاهدة المخطّطين التي تنصّ على ما يلي:

"... يلتزم المخطّطون أمام كلّ إنسان... وإن كان مختلفًا أيضًا... أو إبن أقليّة... التخطيط سيخدم من لم يحالفهم الحظّ أيضًا... مع التأكيد بشكل خاصّ على من لا يُسمع صوتهم، سيدافع عن حقوقهم، يطمح لتحقيق رفاهيّتهم، تمكينهم وتحقيق ذاتهم.. (لدى المخطّطين) التزام تجاه الجمهور والمجتمع.. من خلال الإصغاء ورهافة الحسّ تجاه شرائح الجمهور المختلفة، وإقامة حوار معها، من خلال إتاحة مشاركة حقيقيّة في تحديد الاحتياجات والمطامح... في أساس عمل المخطّطين- مهنيّتهم، وحملهم القيميّ والأخلاقي وهم مسؤولون عن إحضاره إلى عمليّة التخطيط في لجنة المخطّطين الإسرائيليين, 2004)

من خلال تبنّيها هذه المعاهدة، خطت مهنة التخطيط في إسرائيل خطوةً هامةً نحو تثبيت مبادئ المساواة وعدالة التوزيع كأهداف مهنيّة مركزيّة. في المقابل، ففي المخطط الراهن بشأن النقب، يبرز أكثر فأكثر غياب هذه الأهداف.
عدا عن ذلك، فإنّ المحكمة العليا الإسرائيلية بوصفها محكمة عدل عليا أقرّت في قرار حكم "خطاب جديد ضد دائرة أراضي إسرائيل (00/240)"، بأن موارد الدولة، ومن ضمنها الأرض، يجب أن توزَّع وفقًا لمبادئ عدالة التوزيع:

".. هناك قيمة مركزية إضافية يتوجّب على المديرية التفكير بها وهي "قيمة تحقيق عدالة التوزيع في تخصيص الأراضي عن طريق دائرة أراضي إسرائيل... إن واجب اعتماد معايير العدالة في التوزيع هو جزء لا يتجزّأ من صلاحية السلطة الإدارية، التي تملك صلاحية القرار بشأن تخصيص موارد محدودة". (الفقرة 39 من قرار الحكم).
على الرّغم من هذه التوجّهات فإنّ مخطّط "طريق النبيذ" يعمل ضدّ مبادئ المساواة وعدالة التوزيع بأسلوبين مركزيين. أوّلاً، المخطّط يعترف بالمستوطنات الفردية كوسيلة شرعية لتطوير الحيّز، ولكن في الوقت نفسه، لا تزال الدولة تحول منذ سنوات طويلة دون الاعتراف بالعرب البدو الذين يقطنون في النقب منذ أجيال عديدة. وعلى نحوٍ من المفارقة، فإنّ عدم الاعتراف المذكور يُفسّر في معظم الأحيان بالحاجة في "تركيز البدو" كون بلداتهم "صغيرة جدًا"، وهذا على الرغم من أن معظم البلدات غير المعترف بها تضمّ آلاف السكّان، وهي أكبر بالتأكيد بعشرات المرّات من المستوطنات الفردية المخطّط لها. إضافة الى ذلك، فإنّ حوالي 20 من المستوطنات الـ 30 المخطّط لها، قائمة فعلاً على الأرض، دون أيّ ترخيص تخطيطي، ومع هذا فلا تُتّخذ إزاءها خطوات فرض القانون والهدم التي تُمارَس بوتيرة عالية تجاه السكان البدو. كما سبق الذكر، فإن سكان النقب البدو هم مواطنون بشكل كامل في الدولة، ولا حاجة للإسهاب في الأثر الرمزيّ بالغ الكبر الذي يتركه التعاطي المؤسّساتي غير المتساوي، والاغتراب عن الدولة الذي من المتوقّع له أن يتعمّق على أثر انعدام المساواة الصّارخ.
هنا، أيضًا، سبق لمحكمة العدل العليا أن قالت كلمتها، وذلك في قرار حكم بوراز (91/5023): "أراضي الجمهور يجب أن تُدار وفقًا لمعايير رسمية. إن تبنّي تلك المعايير كما ذكر هو بمثابة واجب على سلطات الجمهور في كافة شؤونها، وكم بالحري عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع تحت ملكية الجمهور بأكمله. إن ترجمة تلك المعايير إلى أشكال من الممارسات تشير، أيضًا، إلى واجب السلوك بنزاهة ومساواة وفقًا لقواعد الإدارة السليمة" (التشديد في الأصل). وتابعت ذلك في قرار حكم قعدان (95/6689)، حين منعت التّمييز بين اليهود والعرب في تخصيص أراضي الدّولة وإمكانيّة الوصول إليها.
 كما هو معروف، ففي المستوى العمليّ، أيضًا، يؤدّي عدم الاعتراف -على امتداد سنوات طويلة- بالبلدات البدوية الواقعة في معظمها على أراضي الآباء والأجداد أو في الأماكن التي جلبتهم الدولة إليها، إلى معاناة كبيرة للسكّان يرافقها هدم متواصل للبيوت، فقد تم حسب تقارير منتدى التعايش السلمي في النقب  هدم 94 بيتًا بدويًا في عام 2005. إضافة إلى عدم توفير خدمات أساسيّة، إبادة محاصيل زراعيّة، والعيش في ظلّ الخوف من الهدم والتّهجير. ثمّة إسقاطات خطيرة ناجمة عن عدم الاعتراف على كافة مناحي الحياة، إذ تلقي بسكان تلك القرى الى الضائقة الأعمق في إسرائيل. وتتجسد هذه الضائقة، أيضًا، بنسب عالية من المرض والتلويث البيئي، وبفشل جهاز التعليم البدوي، الجريمة، المدخول الضئيل، البطالة الواسعة وعدم التأثير السياسي
. إن عدم الاعتراف ليس المسبّب الوحيد، طبعًا، لضائقة البدو العميقة، لكنه المسبب الأساسي، الذي لا يتيح لهم البدء بجسر الفوارق. من نافل القول التذكير أن مصمّمي المخطط، الذي يحمل تأثيرًا واضحًا على حياة البدو القاطنين في منطقة "رمات هنيغف"، لم يُشركوا السكان البدو في عملية اتخاذ القرار، كما كان يجدر بهم أن يفعلوا وفقًا لإجراءات التخطيط السليمة.
ثانيًا، يخصّص مخطّط "طريق النبيذ" مساحات سخيّة من الأراضي وجهاز كاملاً من الخدمات والموارد للمستوطنات الفردية. ويأتي هذا التخصيص لصالح سكّان يتمتّعون بحالة اقتصادية جيّدة نسبيًا، يأتون إلى النقب من مناطق أخرى. يملك معظمهم سكنًا قانونيًا في بلدة معترف بها، وتتوفر لديهم معظم الخدمات الأساسية، كالتعليم، الصحة، شق الشوارع، الرقابة الصحية البيئية أو المياه الجارية. في المقابل، يجري منع تخصيص أرض وموارد بحجم مشابه لسكان النقب المحتاجين، وخاصة من السكان البدو، ولكن أيضًا في البلدات اليهودية التي تعاني من الضائقة. وبهذا، فإن المخطط يناقض بشكل بارز مبادئ المساواة وعدالة التوزيع.
للتلخيص، إن مخطط "طريق النبيذ" يناقض بشكل غير معقول مبادئ التخطيط الحيّزي التي وُضعت في دولة إسرائيل، والمفاهيم السائدة في أطر تخطيط دولية. فالمخطّط يعمل ضد المساواة المدنية والعدالة التوزيعية اللتين تم الاعتراف بهما في العالم وفي إسرائيل كمبادئ أساسية للتخطيط الحيّزي. هذه المشاكل، برأيي الأكاديمي والمهني المتواضع، تجعل مخطط "طريق النبيذ" مخططًا مشوّهًا من أساسه ويجب إلغاؤه. وبدلاً منه، يجدر بمؤسّسات التخطيط إعداد خطط تطوير تخلق شراكة بين جميع سكّان المنطقة، تخصّص موارد، خدمات وأراضي وفقًا لمعايير المساواة المدنيّة والاحتياجات الجماهيرية.
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